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ما بدأ قبل ستة أشهر بالسقوط الكبير للأصول وانخفاض الائتمان (de-leveraging) في الأسواق المالية، تحوّل إلى انكماش في الاقتصاد العالمي هو من بين أكبر ما شهده العالم في التاريخ الحديث. فمع قيام المستثمرين باستعادة الأصول المُستثمرة خارج بلدانهم وتضييق أوضاع الائتمان، اضطُرّت الشركات في مختلف بلدان ومناطق العالم تخفيض إنتاجها وتأجيل خطط الإنفاق الاستثماري. وفي مواجهة الخسارة غير المسبوقة للثروة وسرعة ضعف أسواق العمل، قام المستهلكون بتخفيض إنفاقهم ولاسيما فيما يتعلق بالسلع المُعمّرة. 

فمستجدات توقعات مطبوعة الآفاق الاقتصادية العالمية هذه الصادرة عن البنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2008 تعكس التدهور السريع في الأوضاع المالية والاقتصادية – والتفاعل المتزايد سلبيّةً فيما بين الاقتصادات الآخذة في الضعف والأنظمة المالية الضعيفة – الذي برز منذ أواخر العام 2008 بالنسبة لكل من بلدان العالم. 
· من المتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي العالمي بواقع 1.7 في المائة في العام 2009، وهو أول هبوط يسجّله إنتاج العالم (الجدول 1-أ والشكلان 1-أ و 1-ب). وهذا يعادل تدهوراً كبيراً بنسبة 2.6 في المائة عن التوقعات السابقة في مطبوعة الآفاق الاقتصادية العالمية.
· وقعت البلدان عالية الدخل في ركود اقتصادي عميق في هذه السنة، مع احتمال انكماش اقتصادات بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بواقع 3 في المائة وانكماش اقتصادات البلدان الأخرى عالية الدخل بواقع 2 في المائة.
· سيهبط إجمالي الناتج المحلي فيما بين البلدان النامية من 5.8 في المائة في العام 2008 إلى 2.1 في المائة (مقابل توقعات سابقة بنمو عند مستوى 4.4 في المائة). وستشهد البلدان النامية في منطقتين هما أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي هبوط إجمالي ناتجها المحلي في هذه السنة.
· من المتوقع هبوط حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات بنسبة 6.1 في المائة في العام 2009، مع انكماش أكبر بكثير في حجم تجارة منتجات الصناعات التحويلية.
· من المتوقع بقاء أسعار النفط عند مستوى أدنى بنسبة 50 في المائة من مستويات العام 2008 ، بحيث يبلغ متوسطها 47 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد، أما هبوط أسعار المواد الأولية غير النفطية فمن المتوقع أن يظلّ بنسبة تفوق 30 في المائة.
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	Figure 1.a: The 2009 downturn in world GDP and trade is unprecedented
	الشكل 1-أ: هبوط إجمالي الناتج المحلي والتجارة العالميين في العام 2009 غير مسبوق 

	growth of world trade* and GDP, percent
	نمو التجارة العالمية* وإجمالي الناتج المحلي العالمي، نسبة مئوية

	World exports
	الصادرات العالمية

	World GDP
	إجمالي الناتج المحلي العالمي

	Source: World Bank data (*exports of goods and non-factor services)
	المصدر: بيانات البنك الدولي (*صادرات السلع والخدمات غير عوامل الإنتاج)
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	Figure 1.b: Global growth cut by 2.6 points vs. November-08 forecasts
	الشكل 1-ب: النمو العالمي منخفضاً بنسبة 2.6 في المائة عن توقعات نوفمبر/تشرين الثاني 2008 

	Growth of GDP in 2009: current Update and November 2008
	نمو إجمالي الناتج المحلي في العام 2009: المستجدات الحالية وتوقعات نوفمبر/تشرين الثاني 2008 

	Nov-08
	□ نوفمبر 2008 

	Current
	■ حالي

	World
	العالم

	OECD
	منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

	Oth High-Y
	بلدان أخرى عالية الدخل

	All Dev
	كافة البلدان النامية

	East Asia
	شرق آسيا

	ECA
	أوروبا وآسيا الوسطى

	LAC
	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

	MENA
	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

	SAR
	جنوب آسيا

	SSA
	أفريقيا جنوب الصحراء

	Source:  World Bank, DEC Prospects Group.
	المصدر: البنك الدولي، مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية.


البلدان العالية الدخل تدخل في ركود اقتصادي عميق

للركود الاقتصادي وطبيعته العالمية أثر كبير وسريع على الأداء الاقتصادي فيما بين البلدان عالية الدخل. فحتى منتصف العام 2008، أدّى استمرار النمو القوي لصادرات المنتجات الرأسمالية والمنتجات العالية التقنية إلى التعويض جزئياً عن تباطؤ الطلب المحلي في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حيث أتاح ذلك النمو الاستثمارات التي شكّلت ركيزة النمو السريع في البلدان النامية. ولكن تلك الأوضاع انعكست حالياً، حيث أخذ انهيار صادرات البلدان العالية الدخل يعزز انكماش الطلب المحلي في تلك البلدان. فالصلات العالمية الوثيقة بين تجارة منتجات الصناعات التحويلية والإنفاق الاستثماري اللازم لمساندة النشاط الاقتصادي تحوّلت حالياً إلى حلقة مفرغة.
الاقتصادات المتخصصة بإنتاج السلع الاستثمارية – وبينها اليابان وألمانيا وتايوان (الصين) والولايات المتحدة الأمريكية – هي الأكثر تأثّراً بهبوط الإنفاق الاستثماري. علماً بأن الهبوط سريع ومفاجئ على نحو خاص في آسيا. فعلى سبيل المثال، هبط حجم صادرات السلع من اليابان في يناير/كانون الثاني بواقع 40 في المائة عن السنة السابقة. وبلغ حجم الانكماش في تايوان (الصين) 30 في المائة وفي سنغافورة 25 في المائة. وبلغ هبوط الإنتاج الصناعي نِسباً مماثلة في تلك البلدان. وبالاتساق مع تلك الصورة، هبط إجمالي الناتج المحلي في اليابان بنسبة 12.1 في المائة كمعدل سنوي في الربع الرابع من العام 2008 وبواقع 21 في المائة في كوريا و25 في المائة في تايوان (الصين). 

التعديلات في توقعات النمو للعام 2009 متسقة مع ذلك الأثر المباشر والفوري. ومن المتوقع الآن انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 5.3 في المائة (بانخفاض بواقع 5.2 في المائة عن توقعات نوفمبر/تشرين الثاني)، أي حوالي مِثلي الانكماش الحاصل في أوروبا والولايات المتحدة. ومن المتوقع هبوط إجمالي الناتج المحلي لكافة البلدان عالية الدخل معاً بواقع 2.9 في المائة في العام 2009 – بانخفاض عن توقعات مطبوعة الآفاق الاقتصادية العالمية بواقع 2.8 في المائة (الجدول 1-أ والشكل 1-ب). 

الأزمة المالية تؤثّر كثيراً في اقتصادات البلدان النامية   
من المتوقع أن يتناسب تباطؤ نمو اقتصادات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل كمجموعة مع تباطؤ اقتصادات البلدان عالية الدخل. فمن المتوقع أن يشهد اقتصاد بلدان العالم النامية هبوط معدلات نموه من 5.8 في المائة في العام 2008 إلى 2.1 في المائة في العام 2009، وهذا هبوط بنسبة 3.7 في المائة، وهي مماثلة لنسبة الهبوط في اقتصاد البلدان العالية الدخل. فهذا التزامن الشديد في الهبوط لا يمكن تبريره بالصلات التجارية فقط، ولكنه يُبيّن أن الاقتصادات المحلية في البلدان النامية تأثرت على نحو مباشر بالأزمة المالية. فتوقف تدفقات رأس المال وانعكاس اتجاهها وانهيار أسواق الأسهم وبصورة عامة تدهور الأوضاع المالية عواملُ أدت إلى توقف نمو الاستثمار في البلدان النامية، والواقع هو أن الاستثمار في العديد من البلدان النامية آخذ فعلاً في الهبوط بشدة.  
الجدول 1-أ: توقعات النمو العالمية، مع المقارنة بتوقعات نوفمبر/تشرين الثاني 2008
	
	التوقعات الحالية
	
	
	
	توقعات نوفمبر 2008
	
	
	الفرق
	

	
	2008
	2009
	2010
	
	2009
	2010
	
	2009
	2010

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي العالمي أ
	1.9
	-1.7
	2.3
	
	0.9
	3.0
	
	-2.6
	-0.7

	(أوزان تعادل القوة الشرائية) العالميةب
	3.1
	-0.6
	2.9
	
	1.9
	3.9
	
	-2.5
	-1.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الدخل العالي
	0.8
	-2.9
	1.6
	
	-0.1
	2.0
	
	-2.8
	-0.4

	بلدان منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي
	0.7
	-3.0
	1.5
	
	-0.3
	1.9
	
	-2.7
	-0.3

	منطقة اليورو
	0.7
	-2.7
	0.9
	
	-0.6
	1.6
	
	-2.1
	-0.7

	اليابان
	-0.7
	-5.3
	1.5
	
	-0.1
	1.5
	
	-5.2
	0.0

	الولايات المتحدة
	1.1
	-2.4
	2.0
	
	-0.5
	2.0
	
	-1.9
	0.0

	البلدان غير بلدان منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي
	2.8
	-2.0
	2.9
	
	3.1
	5.3
	
	-5.1
	-2.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	البلدان النامية
	5.8
	2.1
	4.4
	
	4.4
	6.0
	
	-2.3
	-1.6

	شرق آسيا والمحيط الهادئ
	8.0
	5.3
	6.6
	
	6.7
	7.8
	
	-1.4
	-1.2

	الصين
	9.0
	6.5
	7.5
	
	7.5
	8.5
	
	-1.0
	-1.0

	إندونيسيا
	6.1
	3.4
	5.4
	
	4.4
	6.0
	
	-1.0
	-0.6

	تايلند
	2.7
	-2.0
	1.7
	
	3.6
	5.0
	
	-5.6
	-3.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	أوروبا وآسيا الوسطى
	4.2
	-2.0
	1.5
	
	2.7
	5.0
	
	-4.8
	-3.5

	روسيا
	5.6
	-4.5
	0.0
	
	3.0
	5.0
	
	-7.5
	-5.0

	بولندا
	4.8
	0.5
	2.8
	
	4.0
	4.7
	
	-3.5
	-1.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
	4.3
	-0.6
	2.2
	
	2.1
	4.0
	
	-2.8
	-1.9

	البرازيل
	5.1
	0.5
	3.2
	
	2.8
	4.6
	
	-2.3
	-1.4

	المكسيك
	1.4
	-2.0
	1.8
	
	1.1
	3.1
	
	-3.1
	-1.3

	الأرجنتين
	6.8
	-1.8
	1.9
	
	1.5
	4.0
	
	-3.3
	-2.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
	5.5
	3.3
	4.3
	
	3.9
	5.2
	
	-0.6
	-0.9

	مصر
	7.2
	4.0
	4.8
	
	4.5
	6.0
	
	-0.5
	-1.2

	إيران
	5.2
	3.0
	4.0
	
	3.5
	4.2
	
	-0.5
	-0.2

	الجزائر
	3.2
	2.2
	3.5
	
	3.8
	5.4
	
	-1.6
	-1.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	جنوب آسياج
	5.6
	3.7
	6.2
	
	5.4
	7.2
	
	-1.7
	-1.0

	الهند
	5.5
	4.0
	7.0
	
	5.8
	7.7
	
	-1.8
	-0.7

	باكستان
	5.8
	1.0
	2.5
	
	3.0
	4.5
	
	-2.0
	-2.0

	بنغلاديش
	6.2
	4.5
	4.0
	
	5.7
	6.2
	
	-1.2
	-2.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	أفريقيا جنوب الصحراء
	4.9
	2.4
	4.1
	
	4.2
	5.5
	
	-1.8
	-1.4

	جنوب أفريقيا
	3.1
	1.0
	3.1
	
	2.2
	4.1
	
	-1.2
	-1.0

	نيجيريا
	6.1
	2.9
	4.2
	
	5.8
	6.2
	
	-2.9
	-2.0

	كينيا
	2.4
	2.0
	3.4
	
	3.7
	5.9
	
	-1.7
	-2.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	بند إيضاحي:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	البلدان النامية ماعدا الصين والهند
	4.6
	0.0
	2.67
	
	2.9
	4.7
	
	-2.9
	-2.1


المصدر: البنك الدولي. ملاحظات: أ: إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الثابتة للدولار في العام 2000، الأسعار وسعر الصرف في السوق في العام 2000. ب: إجمالي الناتج المحلي مقيساً بالأوزان الترجيحية لتعادل القوة الشرائية في العام 2000. ج: أرقام إجمالي الناتج المحلي لشرق آسيا تعود للسنوات المالية. وتمتد السنة المالية من 1 يوليو/تموز إلى 30 يونيو/حزيران في كل من باكستان وبنغلاديش، ومن 1 أبريل/نيسان إلى 31 مارس/آذار بالنسبة للهند. ونتيجة لممارسات رفع التقارير في العام 2008 في بنغلاديش وباكستان، وفي العام 2007 في الهند، هنالك تصوّر خاطئ لتأخر في أثر الأزمة المالية على باكستان وبنغلاديش مقارنة بالهند. 
· منطقة أوروبا وآسيا الوسطى هي الأكثر تأثّراً سلبياً بالتطورات الأخيرة، حيث من المتوقع انكماش إجمالي ناتجها المحلي بنسبة [2] في المائة في العام 2009، مقارنة بنمو بمعدّل بلغ 4.2 في المائة في العام 2008 (الشكل 1-ب). التخفيض في توقعات النمو بالنسبة لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى بلغ 4.8 في المائة عن توقعات نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أكبر تعديل فيما بين المناطق ذات البلدان النامية. أما الإجهاد المالي فهو الأعلى بين عدة من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية التي كانت اجتذبت رأس المال الأجنبي لتغذية القروض المحلية؛ علماً بأن البلدان المصدّرة للنفط في تلك المنطقة تعاني من تزايد الإجهاد المالي، كما يتعرض الروبل الروسي للضغوط. ودخل العديد من البلدان الأزمة المالية العالمية وهي في حالة عجز في الحساب الجاري يزيد على 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما جعلها عرضة على نحو خاص لتوقف وانعكاس اتجاه تدفقات رأس المال. وأصبح ازدياد الديون الأجنبية حافلاً بالمشاكل، كما أصبح من الصعب تجديد الديون الحالية. فبدون مساعدة مالية دولية كبيرة، من المرجّح ازدياد نسبة الانكماش الاقتصادي المتوقعة بالنسبة لعدة بلدان في هذه المنطقة. أما عملية التكيّف والتأقلم فهي صعبة على نحو خاص لأن صادرات منطقة اليورو آخذة في الهبوط، كما أن التحويلات من الإتحاد الأوروبي ومن روسيا للبلدان الصغيرة في كومنولث الدول المستقلة آخذة في الهبوط.
· منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي هي المنطقة الثانية من مناطق العالم ذات البلدان النامية التي من المرجّح أن تشهد انكماش إجمالي الناتج المحلي في العام 2009، بهبوط بنسبة 0.6 في المائة عقب زيادات بلغت 4.3 في المائة في العام 2008. ومع أن من المرجّح تباين نواتج النمو في مختلف بلدان هذه المنطقة، فإن مجموعة من العوامل تشير إلى هبوط عام بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي فيها. ولعدة بلدان في هذه المنطقة صلات قوية مع النظام المالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وشعر العديد من شركاتها على الفور بأثر التضييق الائتماني. أما معدلات التبادل التجاري بالنسبة للبلدان المصدرة للمواد الأولية فستشهد هبوطاً حاداً، مما يؤدي إلى ضغوط على موازنات عدد من بلدان هذه المنطقة. وأخفق بعض تلك البلدان في بناء الوقاية الكافية أثناء طفرة أسعار المواد الأولية، ولكنها استخدمت بدلاً من ذلك ارتفاع أسعار تلك المواد لزيادة نشاطها الاقتصادي عما ينبغي. فالبلدان التي لها علاقات تجارية وعلاقات أخرى وثيقة مع الولايات المتحدة (ولاسيما المكسيك) تشهد معاً هبوط إنتاج السيارات والصناعات التحويلية الأخرى، كما ستهبط في هذه السنة التحويلات المرتبطة بأنشطة التشييد والقطاعات المتصلة بها في الولايات المتحدة.
· منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ من المرجّح أن تكون الأكثر تأثّراً بالهبوط الذي يشهده الاستثمار والتجارة عالمياً، مما يقيّد الإنتاج الصناعي ويسفر عن هبوط الإنفاق الاستثماري. بلغت الاستثمارات 36.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2008، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة بالنسبة للبلدان النامية مع استبعاد بلدان منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، ومن المرجح أن يسفر انكماش الإنفاق الاستثماري عن أثر أكبر نسبياً على معدلات النمو في هذه المنطقة. أما صادرات هذه المنطقة فقد تحوّلت من نمو بواقع 15 في المائة و 10 في المائة في العام 2007 والعام 2008 على التوالي إلى هبوط بواقع 1 في المائة في العام 2009. وعلى خلفية ذلك الواقع، سيهبط نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 5.3 في المائة في العام 2009 مع هبوط معدل النمو في الصين إلى 6.5 في المائة، مع وقوع عدة بلدان أعضاء في رابطة أمم جنوب شرقي آسيا في الانكماش الاقتصادي، شاملة تايلند.
· منطقة جنوب آسيا ستشهد في العام 2009 هبوط معدل النمو إلى 3.7 في المائة من نسبة 5.4 في المائة المتوقعة سابقاً – أي هبوطاً عن نسبة 5.6 في المائة التي تحققت في العام 2008. وعلى الرغم من تحرّك معدلات التبادل التجاري لصالح هذه المنطقة مع هبوط أسعار النفط، فإن ضعف الطلب في أسواق الصادرات (بما في ذلك التجارة الآخذة في الازدهار بين الهند والصين) أخذ يظهر بحدة، مثلما يحدث في صادرات الخدمات من مراكز التقنية العالية في الهند، وذلك مع هبوط الإنفاق الاستثماري على صعيد العالم. ومن المتوقع هبوط التحويلات مع ازدياد ضعف الأوضاع في البلدان المضيفة للعاملين الوافدين ولو مع بعض التأخّر الزمني. وهبطت تدفقات رأس المال إلى هذه المنطقة، مما أسهم في هبوط معدلات النمو، ولاسيما في الهند. ويمكن أن تواجه المساندة من الماليات العامة للاقتصادات المتباطئة عقبات ناجمة عن العجز العالي في موازنات بلدان هذه المنطقة.
· منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبدو أنها الأقل تأثراً في معدلات نموها بالأزمة المالية العالمية من بين المناطق ذات البلدان النامية حتى الآن. فمعدل النمو في العام 2009 سيهبط بواقع 0.3 في المائة فقط عن التوقعات السابقة البالغة 3.3 في المائة. ولكن التحوّل من الأداء القوي الذي شهدته هذه المنطقة في العام 2008 أكثر وضوحاً حيث هبط معدل النمو من زيادة بواقع 5.5 في المائة ناجمة جزئياً عن الإيرادات النفطية والنشاط القوي في مصر والمملكة المغربية، من بين بلدان أخرى. فانخفاض الإيرادات النفطية وتخفيض إنتاج النفط سيؤديان إلى هبوط نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدّرة للنفط إلى 2.9 في المائة من 4.5 في المائة في العام 2008، علماً بأن الركود الذي يشهده الاتحاد الأوروبي وانخفاض عدد السياح القادمين وتدفقات التحويلات من المُرجّح أن يؤديا إلى هبوط معدلات النمو في اقتصادات البلدان غير النفطية إلى 3.6 في المائة في العام 2009 من 6.5 في المائة في السنة السابقة.
· منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ستشهد هبوط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في العام 2009 بواقع النصف من المعدل القوي البالغ 4.9 في المائة في العام 2008، أي بهبوط بواقع 1.8 في المائة عن التوقعات السابقة. فالتحوّل الكبير والسريع في أسعار المواد الأولية سيكون له أثر قوي على بلدان هذه المنطقة، مع هبوط معدل النمو في البلدان المصدّرة للنفط إلى 3.3 في المائة من نسبة 6.8 في المائة التي نجمت عن طفرة الأسعار في العام 2008. وفي الوقت نفسه، سيتباطأ نمو اقتصادات البلدان المعتمدة على صادرات المواد الأولية في العام 2009 مع تواصل هبوط الطلب والأسعار العالمية للمواد الأولية. ومن المُرجّح أن يشهد إجمالي الناتج المحلي في جنوب أفريقيا نمواً بواقع [1] في المائة مع تأثير الصادرات على معدلات النمو وانخفاض الاستهلاك في القطاع الخاص.
الأثر الواسع النطاق للهبوط الاقتصادي الحالي          
يؤدي الركود الاقتصادي الحالي إلى انتشار أثره المتغلغل في كافة جوانب الاقتصاد العالمي بما يتخطّى الهبوط الشديد في إجمالي الناتج المحلي وفي الإنتاج والتجارة. فأسعار المواد الأولية انخفضت بواقع النصف، مما أسفر عن إطلاق شرارة تحوّلات كبيرة في معدلات التبادل التجاري وأوضاع الحساب الجاري، مع التخفيض السريع لمعدلات التضخّم النقدي المحلي في مختلف بلدان ومناطق العالم. فالضغوط على المالية العامة تتصاعد سريعاً حتى بالنسبة للحكومات التي كانت تتمتّع بفائض في موازناتها في بداية الأزمة المالية. وأخذت تظهر فجوات تمويلية كبيرة في ميزان المدفوعات بالنسبة لعدد كبير من البلدان، التي من المرجّح على نحو متزايد أن تحتاج إلى مساندة كبيرة من مصادر رسمية للحيلولة دون صعوبة وشدة التصحيحات المدفوعة باعتبارات السوق. 

طفرة أسعار المواد الأولية التي بدأت في العام 2003 انتهت في يوليو/تموز 2008. وبغض النظر عن الطلب القوي، هنالك عدد من العوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار، شاملة: ضعف الدولار الأمريكي، وانخفاض الاستثمار في الصناعات الاستخراجية قبل الطفرة، واضطرابات جانب العرض، والتفويض بتطوير أنواع الوقود الحيوي، وأنشطة صناديق الاستثمار، والسياسات الحكومية (في العام 2008) كالضرائب على الصادرات والحظر المفروض على عدد من المواد الأولية الغذائية. وعكس العديد من هذه العوامل اتجاهها في منتصف العام 2008، نظراً لأن بدء تباطؤ النشاط الاقتصادي وتبعات الأزمة المالية أسفرا عن هبوط شديد في الأسعار في كافة قطاعات المواد الأولية. 
بحلول ديسمبر/كانون الأول 2008، هبطت أسعار النفط الخام إلى 41 دولاراً أمريكياً للبرميل – من ذروة بلغت 70 دولاراً للبرميل في يوليو/تموز – بينما هبطت أسعار المواد غير الطاقة بحوالي 40 في المائة. وتباطأ أو هبط الطلب على معظم المواد الأولية – بما في ذلك الطلب على الواردات في الصين – ولاسيما على النفط والمعادن. وفي هذا السياق، تفيد التوقعات الحالية بأن يكون متوسط أسعار النفط الخام حوالي 47 دولاراً أمريكياً للبرميل في العام 2009، أي أدنى بحوالي 27 دولاراً أمريكياً من التوقعات السابقة، مع هبوط أسعار المواد الأولية غير النفطية بواقع 32 في المائة. وبما أن معظم هذا الهبوط وقع فعلاً بالنسبة لهذه السنة، لن تكون هنالك تغيّرات عامة تُذكر في بقية العام 2009 في مستويات الأسعار ولو أن التقلبات ستظل عالية. وبما أن من غير المتوقع انتعاش الطلب على نحو واضح حتى العام 2010 أو فيما بعده، ستظلّ الأسعار منخفضة جزئياً بسبب الطاقة المُعطّلة التي يمكن إعادة تشغيلها بالنسبة للمعادن والنفط [image: image3.wmf]Figure 1.c: Inflation in developing 
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سوف يتباطأ كثيراً معدل تضخّم مؤشر أسعار المستهلكين في كافة بلدان مجموعة السبعة والبلدان النامية في العام 2009 والعام 2010، فهو في المجموعة الأولى سيهبط إلى 0.4 في المائة من 2.9 في المائة في العام 2008، فهبوط أسعار المواد الأولية وضعف الطلب واستمرار ازدياد البطالة عوامل سوف تكبح جماح ضغوط الأسعار. ومن المُرجّح أن استمرار إضافات السيولة إلى الاقتصادات من خلال برامج التحفيز وإجراءات المساندة من المالية العامة سيوازن ويعوّض عن مخاوف البنوك المركزية من حدوث انكماش نقدي. وبالنسبة للبلدان النامية، من المتوقع هبوط متوسط معامل تكميش الاستهلاك الشخصي من 8.5 في المائة في الفترة 2007-2008 إلى 5 في المائة بحلول العام 2010 (الشكل 1-ج). وحتى لو هبطت الأسعار مؤقتاً في بعض البلدان النامية، فإن مخاطر انتشار الانكماش النقدي (الهبوط الزائد في معدلات التضخم النقدي) مازالت صغيرة، وذلك نظراً لأن من المتوقع أن يكون هبوط أسعار المواد الأولية حدثاً يقع لمرة واحدة، ولأن التضخم النقدي الأساسي كان يتزايد حتى عهد قريب استجابة لازدياد أسعار المواد الغذائية في العام 2008. كما يمكن أن يشهد العديد من البلدان ازدياد ضعف عملاتها، مما يؤدي إلى كبح جماح ضغوط انخفاض التضخّم

تواجه كافة البلدان النامية حالياً احتمال حدوث تدهور كبير في أرصدة مالياتها العامة، ومع هبوط الإيرادات الضريبية (قسم كبير منه متعلق بالتجارة الدولية وانهيار قطاعات الصناعات التحويلية)، ستشهد تكلفة الاقتراضات زيادة كبيرة، كما ستزداد التحويلات اللازمة للحفاظ على شبكات الأمان الاجتماعي. لا بد لمجموعات إجراءات التحفيز والإجراءات الأخرى الرامية لتخفيف حدة الإجهاد المتزايد في القطاع الخاص أن تؤدي إلى زيادة تدهور أوضاع المالية العامة في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يكون أكبر توسع في النقص في المالية العامة هو في البلدان النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، حيث: انكماش التجارة والإنتاج على أشدّه، والقطاع الخاص شديد الضعف، وشبكات الأمان الاجتماعي واسعة نطاق التغطية (الشكل 1-د). 
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	Figure 1.d: Weaker revenues will lead fiscal deficits to widen sharply in 2009
	الشكل 1-د: ازدياد ضعف الإيرادات سيؤدي إلى ازدياد عجز المالية العامة بحدة في العام 2009 

	Projected deterioration (change) in fiscal balance, percentage points of GDP
	التدهور (التغيّر) المتوقع في رصيد المالية العامة، نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي
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	Source: World Bank, DEC Prospects Group.
	المصدر: البنك الدولي، مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية.


من المتوقع ازدياد التمويل الخارجي المطلوب بالنسبة لمجموعة البلدان النامية إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي في العام 2009، وهو مؤلف من عجوزات الحساب الجاري (330 مليار دولار أمريكي) وسداد أصل الديون التي يستحق أجل سدادها للقطاع الخاص (970 مليار دولار أمريكي). ومع هبوط تدفقات رأس المال الداخلة إلى البلدان النامية، من شأن هذا أن يشكّل فجوة تمويل تُقدّر بما بين 270 مليار دولار أمريكي و 700 مليار دولار أمريكي، تبعاً لحجم مخاطر تجديد القروض وحجم رأس المال الهارب. أما المناطق التي لديها أكبر فجوة تمويلية فهي: أوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا جنوب الصحراء. وفي إطار التوقعات الحالية، سيواجه 84 من أصل 109 بلدان نامية فجوات تمويلية، في معظم الحالات أكبر من أن تغطيها سحوبات من الاحتياطيات وحدها. وهذا ما يوحي أنه يمكن في غياب المساندة الدولية الكافية اضطرار تلك البلدان إلى معاناة هبوط شديد في ميزان حسابها الجاري، مما يعني المزيد من هبوط الطلب المحلي والواردات. 
الانتعاش المتواضع ممكن في العام 2010، ولكنه ليس أكيداً

يتواصل النقاش حول "الشكل" الممكن للانتعاش من الهبوط الحالي. ولكن ليس هناك كبيرُ شكٍّ في أن آفاق العام 2010 بصورة خاصة تحيط بها الاحتمالات المجهولة في مجموعة كبيرة من متغيرات السياسات والمتغيرات الأخرى ومن شأنها في النهاية إحداث انتعاش النشاط الاقتصادي. ويمكن أن تسفر الدورة الواضحة في الاستثمار على الصعيد العالمي عن ديناميكية كافية تؤدي إلى عودة النمو العالمي إلى المعدلات الموجبة بحلول العام 2010، مع اعتدال سرعة هبوط الاستثمار وبدء ازدياد الطلب المؤجل على السلع الاستهلاكية المُعمّرة. وجنباً إلى جنب مع أثر المحفزات المالية والنقدية، سيؤدي ذلك إلى انتعاش عالمي طفيف في التوقعات الأساسية المعروضة هنا. 
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	Figure 1.e: Despite stronger growth GDP will remain well below potential
	الشكل 1-هـ: على الرغم من ازدياد قوة النمو، إجمالي الناتج المحلي سيظل دون الممكن بكثير

	Output gap
	فجوة الإنتاج

	Developing
	بلدان نامية

	High-income
	بلدان عالية الدخل

	Record levels of spare capacity
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	Source: World Bank, DEC Prospects Group.
	المصدر: البنك الدولي، مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية


ولكن استمرار مشاكل البنوك أو حدوث موجات جديدة من التوترات في الأسواق المالية يمكن أن يؤديا إلى ركود إجمالي الناتج المحلي العالمي أو إلى سنة أخرى من الهبوط في العام 2010. وفي كافة الحالات، ستزداد فجوة الإنتاج
 المتوقعة في العام 2010 لأن النمو (في الأساس أيضاً) سيهبط كثيراً عن المستوى الممكن (الشكل 1-هـ). وهذا يعني أن البطالة والعجوزات المالية سيزدادان في العام 2010 – في البلدان عالية الدخل والبلدان النامية على السواء – بينما يمكن أن تستمر أوضاع الانكماش النقدي إلى فترة متأخرة من ذلك العام.  
�  تُعرّف فجوة الإنتاج هنا بأنها الفرق بين إجمالي الناتج المحلي الفعلي وإجمالي الناتج المحلي عند العمالة التامة (الممكنة) يُعبّر عنها كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي الممكن في المائة.  
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